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ctAbstra 

       The executive authority differs from one country to another, 

as it differs from a federal state to another according to the nature 

of the applied political systems, so this research focused on 

federal states according to their political systems, then going into 

the details of the executive authority and its role In the federal 

states by referring to the four federal experiments, which are India 

and Iraq, as two parliamentary federal states, as well as the United 

States and Nigeria, as two states that follow the presidential 

system, as these experiences indicated a significant difference in 

the role of the executive authority that is It extends the head of 

state great powers in the presidential states that follow the federal 

form of the state, unlike the federal parliamentary states  
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 :لخصمالـ

ختلف السلطة التنفيذية من دولة إلى أخرى سواء كانت بسيطة أم مركبة )إتحادية(، كما ت
أنها تختلف من دولة إتحادية إلى أخرى وذلك حسب طبيعة النظم السياسية المطبقة، لذا فأن هذا 
البحث ركز على دراسة تجارب الدول لبتحادية وفقا لنظمها السياسية، قبل الخوض في تفاصيل 

التنفيذية ودورها في الدول ل౎تحادية عن طريق لاشارة إلى اربع تجارب فدرالية هي الهند  السلطة
والعراق بوصفها دولتين أتحاديتين برلمانيتين، وكذلك الولايات المتحدة ل౎مريكية ونيجيريا كونهما 

السلطة  دولتين تتبعان النظام الرئاس ي، إذ اشارت هذه التجارب إلى وجود اختلاف كبير في دور 
التنفيذية التي تكون واسعة تمنح رئيس الدولة صلاحيات كبيرة في الدول الرئاسية التي تتبع الشكل 
لبتحادي للدولة بخلاف الدول لبتحادية البرلمانية التي تتوزع فيها الصلاحيات بين رئيس الدولة أو 

السلطة التنفيذية تكون الملك من جهة، ومجلس الوزراء ورئيسه من جهة اخرى، وتبعا لذلك فأن 
اقوى واكثر تأثيرا في النظم الرئاسية كون رئيس الدولة هو المسؤول التنفيذي ل౎ول على مستوى 

 المركز والولايات أو ل౎قاليم.

 : السلطة التنفيذية، الفدرالية ، ل౎قاليم الكلمات المفتاحية
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 ةــدمـقـالم

لا شك أن الدول تختلف في أشكالها، وكذلك من حيث طبيعة النظم السياسية السائدة فيها، وتبعا 
تتنوع هي ل౎خرى وفقا لشكل الدولة وطبيعة النظام السياس ي متأثرة لذلك فأن السلطة التنفيذية 

بأمور عدة كفلسفة وأيديولوجيا وكل القضايا ل౎خرى التي من شأنها تحديد مسار النظام السياس ي، 
وحتى في ظل تجارب الدول لاتحادية التي تمثل الموضوع لبساس للبحث فأن السلطة التنفيذية 

إلى آخر، ومن دولة إلى اخرى، إذ حالف النجاح عمل السلطة في كثير من تختلف من نظام سياس ي 
الدول لبتحادية، بينما فشلت في اخرى بعملية حفظ الحدود المفترضة بين "السلطة التنفيذية" من 
جهة والسلطتين ل౎خريين"التشريعية والقضائية"من جهة اخرى فتحولت سلطة رئيس الدولة في 

ة كالإفريقية مثلا إلى مغنم تم عن طريقه التعامل مع سلطات الدولة كجزء بعض التجارب لبتحادي
واحد يديره الرئيس، وليس اجزاء تنقسم فيها صلاحيات الدولة بين السلطات الثلاث، وتمنح 
السلطة التنفيذية جزء من صلاحياتها للولايات ولبقاليم، ل౎ أن ذلك لا يعني عدم وجود دول 

ت تعمل من اجل بناء دولة معاصرة قائمة على أساس ل౎قتراب من مبادئ أتحادية عملت وما زال
الديمقراطية عن طريق فرض هيبة الدستور، وتعزيز عمل المؤسسات، في محاولة لمنح جمع اجزاء 
الدولة فرصة بالمساهمة في صنع القرار، والتمتع بالمساواة التي تضمنها قوانين الدول الفدرالية 

افية وديمقراطية متوازنة، مع التأكيد على الدور المهم للنظم السياسية القائمة بشكل يتيح اجواء ثق
في الحفاظ على تجاربها ل౎تحادية من الزلل، كون النظام السياس ي هو الذي يضع القواعد 
الدستورية، وهو الذي يقوم بتطبيق هذه القوانين، وهو ماسيتم دراسته في نماذج مختارة للتجارب 

 لت دول ذات ديمقراطيات راسخة واخرى ناشئة.لبتحادية شم

وتأتي اهمية البحث من كون الشكل لبتحادي للدول يعد واحدا من اهم الحلول لاحتواء التنوع، 
وتلافي الخلافات بين لبثنيات التي تسكن ولايات وأقاليم تقوى وتضعف علاقتها بالدولة بحسب ما 

ة القرار التنفيذي التي غالبا ما تساهم بشكل تحصل عليه من حقوق يمكن أن تمنحها لها سلط
مباشر في تحديد قدر الصلاحيات الممنوحة للمركز وبقية مكونات لاتحاد، وهو ما سيتم توضيحه 

 في النماذج المختارة للتجارب لبتحادية التي تناولها البحث.
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لبتحادية في بعض الدول أما إشكالية الدراسة تمكن في طرح التساؤلات لاتية: لماذا نجحت التجربة 
مثل الولايات المتحدة ل౎مريكية والهند، وعانت في الوقت ذاته من مشاكل وأزمات وصلت إلى حد 
التلويح بالإنفصال كما حدث في دول افريقية ومنها نيجيريا؟ ولماذا تختلف السلطة التنفيذية في 

ي الدول الرئاسية؟ وهل يمكن لثنائية التجارب لاتحادية للدول البرلمانية عن التجارب لاتحادية ف
السلطة التنفيذية تحقيق ل౎ستقرار في الدول ل౎تحادية البرلمانية؟ وكيف يمكن ضمان عدم تفرد 

 رئيس الدولة في النظم لبتحادية الرئاسية؟

وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الدولة في التجارب 
ة الرئاسية اقوى من السلطة التنفيذية في النظم البرلمانية  التي تكون موزعة بين رئيس لبتحادي

 الدولة أو الملك من جهة، ومجلس الوزراء من جهة اخرى.

واعتمد البحث على المنهج المقارن لدراسة التجارب ل౎تحادية لبربع التي تناولتها الدراسة وهي الهند 
 ౎ختلاف للسلطة والعراق والولايات المتحدة ل౎مريكية ونيجيريا من اجل بيان اوجه الشبه ول

التنفيذية في هذه التجارب، مع لاستعانة بالمنهج الوصفي من اجل وصف سياق الشكل لبتحادي 
 للدول المذكورة.

 أولا: الدولة لاتحادية في النظم السياسية البرلمانية

مرا مقبولا من قبل عامة الناس، إذ أن السبب أن الدولة تعد شكلا للسلطة لانها تجعل الطاعة ا
لبساس الذي وجدت من أجله الدولة هو تقديم تمثيل حقيقي لأسس السلطة التي تجعل القدرة 

لمحكومين امرا ممكنا على اساس ليس بالضرورة أن يكون مستندا إلى وا ملحكااعلى التمييز بين 
ا يطرحه المتمسكين بالواقعية الذين يتبنون القوة، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تتعارض مع م

قوياء مقابل ضعفاء؛ غير أن )جورج بوردو( يعتقد أن "الدولة يمكن أن ترفع ألرأي القائل بوجود ا
حين يكون لها دور في التقريب بين ل౎شخاص الذين يحدث بينهم تباعد .لسياسية الحياة امن شأن 
. ولما (5)الحالة فأن الدولة تكون مصدر دعم للسلطة ميولهم وقدراتهم المختلفة"، وفي هذهبسبب 
لترابط الحالة تجمع بين اشكال الدول؛ فأنها في هذه اتحادية" هي واحدة من ل౎لدولة "ا كانت

دارة شؤون السلطة؛ وفقا لمنطلقات لامركزية شريطة ان تكون هناك مراجعة دستورية إلتمايز في او 
الدول .شكالأ، وتبعا لذلك فأن (3)رة التكيف مع المستجداتمستمرة مع ل౎خذ بنظر ل౎عتبار ضرو 
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لسياس ي، فالفدرالية كأحد أنواع الدول لبتحادية االنظام .تحادية اختلفت بحسب طبيعةلا
لرئاسية، كما أنها تختلف من نظام برلماني السياسية النظم االنظم السياسية البرلمانية غيرها في ،في

 ر.إلى آخر، ومن نظام رئاس ي آخ

لبرلماني وضمنت ذلك في دساتيرها، وحاولت جعله أداة اتحادية بالنظام ل౎واخذت كثير من الدول 
للتخفيف من حدة الصراعات بين مكوناتها عن طريق اتاحة الفرصة امام هذه المكونات للوصول الى 

جربتي الهند برلمانات وحكومات هذه الدول، والتي غالبا ما تتسم بالتنوع، وسيتناول هذا المبحث ت
 والعراق*.

 التجربة الهندية -5

لا شك أن النظام السياس ي في الهند الذي شهد تحولا ديمقراطيا فعليا قد جاء بتجربة أشارت الى 
وتوقراطية؛ نتيجة لإستفادة الهند من لب وجود تنامي في الوعي السياس ي؛ ومحاولات للوقوف بوجه 

ا من بناء نظام ديمقراطي يتسم بش ئ من الثبات تجارب الدول ل౎خرى والتي تمكنت عن طريقه
لدستور الهندي ليكون الضامن لبساس لحقوق لبقليات في "الدولة اللادينية"، ا، وجاء (2)النسبي

للحفاظ على حقوق هذه ل౎قليات في ممارسة ما ترغب به وفقا  32و 31بعد أن خصص البندين 
، "حيث تعد (4)مهدت لنشوء الفدرالية في الهندللدستور؛ بما في ذلك "الحقوق السياسية" التي 

الهند لان جمهورية اتحادية قائمة تتبنى النظام السياس ي الفدرالي"، ولها بعض السمات التي تميزها 
عن بقية الفيدراليات؛ وبحسب "ج ن غوش ي" الذي يعد واحد من أهم المفكرين الذين ناقشوا مواد 

درالية في حال كانت ل౎وضاع اعتيادية. ل౎ أنها تنتقل إلى نمط دستور الهندي فأن "الهند تعد دولة ف
السلطة الموحدة في لبزمات والظروف غير الطبيعية والطوارئ"؛ أي أن الهند من حيث القاعدة هي 
دولة مكونة من ولايات عدة؛ مع وجود تجارب تشير الى انها تميل نحو المركزية في الحالات 

ة الفصل في هذا الجد الذي كان لكل طرف فيه مبرراته؛ كانت للمحكمة ل౎ستثنائية، ل౎ أن الكلم
౎تحادية  في الهند؛ التي "وصفت الدستور في أكثر من مناسبة بأنه هيكل فدرالي"، كما تضم الهند ل

مجموعة اثنيات متنوعة تم احتوائها عن طريق الولايات التي تم منح الصفة الرسمية لكثير منها على 
ولاية في الهند  33، ل౎ أن وجود (1)السائدة في تلك الولايات ما تسبب في زيادة عددها أساس اللغات

قائمة على أسس إثنية أمر لم يكن خاليا من الصعوبات؛ لا سيما وأن الهند قد مرت بظروف صعبة 
جعلت عدد الولايات في زيادة ونقصان بين مدة واخرى، فبعد استقلالها تحولت الهند إلى دولة 
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بعد أن ضمت بعض الولايات مع 54تراجع عدد ولاياتها إلى  5211ولاية، وفي عام  37ادية تضمتحا
ولاية لان تعكس التنوع في السائد  33بعضها لاخر خشية حدوث عمليات انفصال، لينتهي ل౎مر إلى 

 .(6)في الهند

والهفوات، ل౎ أن تجربته ويمكن القول أن النظام السياس ي في الهند ليس مثاليا أو خاليا من ل౎خطاء 
، واستمدت هذه (7)اثبتت نجاحا نسبيا في بناء تجربة ديمقراطية تعد هي لبكبر خارج العالم الغربي

التجربة نجاحها مما جاء في ديباجة الدستور الهندي الذي عد الهند "دولة موحدة؛ في جمهورية 
ول من الدستور ل౎ أن يأتي الباب ديمقراطية؛ علمانية؛ اشتراكية؛ ذات سيادة واستقلال"، قبل 

 .(8)ليحمل عنوان "ل౎تحاد وأقاليمه" ما يعني أن الهند "دولة اتحادية تتكون من اتحاد وولايات"

ونظم دستور الهند في الباب لبول آلية وجود الولايات معتبرا أن ل౎راض ي التابعة للولايات هي 
ا؛ لتضاف إلى هذه الولايات"، كما أن الدستور "المحددة سابقا؛ أو أية اراض ي اخرى يمكن اكتسابه

تضمن مرونة نسبية فيما يتعلق بمسألة الدمج بين الولايات، او تغيير اسمائها، او تشكيل ولايات 
جديدة، عن طريق منح البرلمان حق انشاء كيانات من حقها تأسيس ولايات جديدة، أو تنظيم عملية 

على منح جزء من ولاية إلى ولاية أخرى، وزبادة أو تقليل و الموافقة االدمج بين اكثر من ولاية، 
المساحات المخصصة للولايات، وتغيير الحدود ول౎سماء، وذلك لا يمكن أن يتم مالم يقدم الرئيس 
توصية به شريطة عدم وجود صراع بين أكثر من ولاية، وفي حال وجدت الخلافات بين الولايات 

ا وفقا للدستور بمفاتحة السلطة التشريعية في الولايات المعنية بالفعل فأن رئيس الدولة يكون ملزم
. وعلى الرغم من وجود قدر مهم من ل౎ختصاصات (2) بالنزاع ليكون لديه ما يمكنه من إصدار قراره

التي تم منحها للولايات الهندية، ل౎ أن المركز احتفظ باختصاصات جعلها حكرا له؛ مثل اصدار 
زين على معتقدات ساكني الولايات؛ وعدم السماح للولايات بتشريع أي نص العقوبات بحق المتجاو 

يتعارض مع دستور الدولة، وصنع القرار المتعلق بالشؤون الخارجية للدولة، لبمر الذي يشير إلى 
وجود قدر من المرونة في النظام الهندي الذي لديه القدرة على تكييف نفسه وفقا لمتطلبات كل 

 .(52) مرحلة وخطورتها

أن الهند كتجربة سياسية نجحت في تحقيق قدر مهم من الديمقراطية تحسب على "العالم 
تحادية تعمل ضمن اطار نظام متبني للأسس البرلمانية التي تعد فعالة االحديث"؛ في ظل وجود دولة 

بالمقارنة مع تجارب دول اخرى، وكذلك نظام قضائي يتمتع بقدر مهم من ل౎ستقلالية عن بقية 



    دور السلطة التنفيذية في التجارب لاتحادية: دراسة في نماذج     م0201 (26) العدد -العلوم السياسيةمجلة 
 مختارة

440 

 

السلطات، وحريات عامة، وانتخابات تتم بشكل منتظم تعرض فيها الحزب الحاكم "حزب المؤتمر 
الوطني الهندي" للهزيمة اكثر من مرة، كما أن السلطة المدنية تمكنت من اخضاع المؤسسة 
العسكرية لسلطتها، ولم يعد بأمكان رئيس الدولة التمتع بكل الصلاحيات التي تمكنه من إدارة 

؛ ما يشير بوضوح إلى أن آليات (55)لهند بالسلطات المطلقة التي ذهب جزء منها إلى لبقاليمشؤون ا
التجربة الديمقراطية في الهند كانت قادرة على الحفاظ على واحدة أحد اكبر الدول التي تبنت 

 .(53)التجربة لاتحادية على مستوى العالم

 التجربة العراقية-3

؛ شكل الدولة 3221ر العراقي الدائم الذي تم التصويت عليه عام حددت المادة لبولى من الدستو 
 ذات مستقلة؛ واحدة اتحادية دولة العراق الجديدة؛ وطبيعة النظام السياس ي؛ إذ نصت "جمهورية

، ويعد هذا ل౎نتقال نحو الدولة (52)ديمقراطي" برلماني نيابي جمهوري فيها الحكم نظام كاملة؛ سيادة
بوجود مصالح محلية لسكان اقليم كردستان؛ أو ل౎قاليم التي يمكن أن تنشأ في ل౎تحادية اعترافا 

المستقبل؛ تختلف عن المصالح التي يتمتع بها المركز، على اعتبار أن الممثلين السياسيين للأقاليم 
التي نشأت أو التي ستتشكل في العراق لديهم قدرة أكبر على حل مشاكل مناطقهم، ويعود ذلك 

. ووفقا لمواد الدستور العراقي فأن (54) موقع أقرب إلى الجماهير التي منحتهم ثقتها لكونهم في
الصلاحيات التي منحت للأقاليم تفوق بكثير ما كان يمنح للمحافظات من اختصاصات محدودة، 

، في ظل وجود (51) لبمر الذي جعل ما يتعلق بالاقليم من حقوق وواجبات أحد اهم المسائل الخلافية
بشأن امكانية تحقيق التجربة الفدرالية في العراق النجاح المأمول؛ إذ أن الشكل لبتحادي شكوك 

للدولة قد يححق طفرة على مختلف المستويات؛ إذا بنيت الدولة على أساس المأسسة الفاعلة؛ وقد 
 .(56)اطقيةلا يكون كذلك ويؤدي إلى نتائج عكسية في حال كانت الفدرالية راعية للنزاعات لبثنية والمن

وقد عانت التجربة ل౎تحادية في العراق من معوقات كثيرة بسبب التاريخ الطويل الذي كان قائما 
، وعدم الميل نحو تبني ثقافة توزيع السلطة بين المركز 3222على اتباع النظام المركزي حتى عام 

ة على السلطة، وفسح ول౎قليم؛ لذا فقد ركز دعاة الفدرالية في العراق على ضرورة انهاء الهيمن
المجال امام المشاركة السياسية لمختلف مكونات الشعب العراقي، ودعم مفهوم المواطنة، وقد أشر 
كل ذلك على وجود قبول أو على ل౎قل عدم رفض لفكرة الفدرالية، ل౎ أن ل౎ختلافات كانت تدور 

ين من اللامركزية احدهما ، لا سيما بعد أن أوجد الدستور نمط(57)حول نوع الفدرالية ومضمونها
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"سياسية فدرالية منحت كردستان حق تشكيل لاقليم"، ول౎خرى "لامركزية إدارية منحت بموجبها 
المحافظات التي لم تنتظم في اقليم كردستان؛ أو أي اقليم آخر يتم تشكيله لاحقا اختصاصات 

رغبات بعض المحافظات بالتحول  . وقد مثلت "اللامركزية ل౎دارية" حلا مناسبا لمعالجة(58) إدارية"
إلى إقاليم كونها تمثل حلا وسط بين اللامركزية السياسية والمركزية، فاللجوء إلى اللامركزية ل౎دارية 

 .(52)في حال تحقق بالفعل فأنه يحافظ على وحدة البلاد، ويقلل من خطر التقسيم

من دستور العراق  551د في المادة ومن المآخذ ل౎خرى المهمة على مشرع الدستور العراقي هو ما ور 
التي غلبت القوانين المحلية على القوانين ل౎تحادية، حين منحت القانون المحلي ل౎ولوية  3221لعام 

على قانون المركز؛ اذا لم يتعلق هذا القانون بصلاحيات حصرية للسلطات ل౎تحادية؛ ونتيجة لذلك 
واللامركزية ل౎دارية"؛ بعد أن اصدرت المحافظات  اصبح الخلط واضحا بين "اللامركزية السياسية

قرارات قد تخالف تشريعات وقوانين اتحادية، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن انكار أن اللامركزية 
التي وردت في الدستور العراقي سواء كانت سياسية ام ادارية حاولت أن تحاكي الواقع السائد في 

ة ول౎جتماعية ول౎قتصادية، للوصول بالنتيجة إلى توزيع البلاد على مختلف المستويات السياسي
سليم للاختصاصات في الدولة ل౎تحادية، إذ يعد توزيع ل౎ختصاصات جوهر النظام الدستوري في 

 .(32)الدولة ل౎تحادية

 ثانيا: الدولة لاتحادية في النظم السياسية الرئاسية

لطة مركزية موحدة يعني وضع مصير البلاد بيد أن خضوع لبقاليم التي تتكون منها الدولة إلى لس
جماعة قليلة لاتمثل سوى نسبة بسيطة من مجموع السكان، لبمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر 
بمبادئ الديمقراطية لأن المركز يبقى متحكما بسياسة لبقاليم، حتى وأن كانت السلطات في هذه 

ونتيجة لذلك فقد لجأت كثير من الدول إلى الشكل لبقاليم قد جاءت عن طريق صناديق لاقتراع، 
ل౎تحادي الذي قد يكون ضامنا لجعل الدولة الحاضنة التي تنضوي ضمنها مختلف لبثنيات التي 

. إذ حافظت هذه الدول على احادية السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس (35) تمثل سكان لبقاليم
يم تتفاوت من دولة إلى اخرى، ومن الدول الرئاسية ذات الدولة مع منح صلاحيات للولايات أو ل౎قال

 النظام ل౎تحادي، الولايات المتحدة ل౎مريكية ونيجيريا*.

 التجربة ل౎مريكية-5
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ساس بناء "دولة ل౎مة" التي تتطلب ولاءً من انشأت الدولة في "الولايات المتحدة ل౎مريكية"؛ على 
هو محلي على مستوى الولايات؛ وصولا إى ما هو لى لبمة بطريقة هرمية تبدأ مما إالشعب 

، ويتفق "اندريه هوريو" مع هذا الرأي؛ إذ يقول أن "المدلول العميق القانون الدستوري؛ (33)تحاديإ
 –لدولة اأو مهمته كما يقال؛ هو عملية التنظيم للتعايش السلمي بين الحرية والسلطة في سياق 

 ౎يعني الدولة هي الكيان الذي يكون بمقدوره جميع افرادها على مة"، وطبقا لمفهوم اليوم فأن ذلك ل
، ونتيجة لذلك وصلت الولايات المتحدة ل౎مريكية إلى (32)اقليمها؛ بغض النظر عن انتماءاتهم المحلية

"الشكل ل౎تحادي لنظام الحكم" بعد جدل طويل بين نخبها التي رغبت بالنهاية في أن يكون لامريكا 
 .(34)نطلاقا من كونها "دولة اتحادية" متماسكةدول عالمي مؤثر ا

؛ بعد أن 5782وتعد "الولايات المتحدة" هي الدولة ل౎ولى التي تبنت نهج الفدرالية منذ عام 
، وبدأت الفدرالية في 5785اخفق"ل౎تحاد الكونفدرالي"الذي انش ئ بموجب اتفاقية وقعت عام 

، وتمكن هذا ل౎تحاد من تجاوز حرب اهلية 12إلى  ولاية، قبل أن يرتفع عدد الولايات52أمريكا بـ 
خلال القرن ل౎ول من انبثاقه؛ لتصبح الفدرالية ل౎مريكية متميزة عن غيرها؛ بكونها متجانسة إلى 

، فالتجانس في التجربة ل౎مريكية مثل (31)حد كبير؛ لقدرتها على احتواء ل౎قليات في مختلف الولايات
ما ينطبق في ولاية؛ ليس بالضرورة أن يكون موجودا في الولايات ل౎خرى،  أمرا مهما إلى حد كبير؛ لأن

فالديمقراطية في ولاية مثل"نيو انغلند"مثلا تبدو افضل من غيرها، لأن الحرية والتعليم فيها ليسا 
أمرين جديدين؛ بل هما وليدان للدين ول౎خلاق، اذ اعتاد سكانها على احترام الموروث الفكري 

سياسيا، وبخلاف ذلك فأن الثقافة السياسية تقل في الولايات ل౎خرى كلما اتجهنا  وتنضيج ذلك
نحو الجنوب، حيث أن مستوى التعليم اقل، ولم يكن هناك توافق بين"الحرية والدين ول౎خلاق"لأن 
الروابط ل౎جتماعية احدث عهدا، وعند التوغل في جنوب غرب أمريكا فأن"الجسم ل౎جتماعي"فيها 

يدا لوقت قريب، وليس بالسهولة معرفة الجهات التي تمسك بالسلطة؛ في ظل وجود عدد يعد ول
 . (36)كبير من التجار ول౎شخاص المعروفين الذين دخلوا السياسة على سبيل المغامرة

أن وجود قضايا مثل التنوع، واختلاف مستوى وعي السكان من ولاية إلى اخرى؛ لم يكن حائلا دون 
ية" متماسكة، نالت قوتها من ثلاث قضايا أساسية: أولها الصيغة الفدرالية وجود "دولة إتحاد

الرصينة، والمؤسسات المحلية التي ساهمت في اشباع نسبة مهمة من سكان الولايات فيما يتعلق 
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بميلهم للحرية، والقضاء الذي تولى مهمة تصويب عمل الديمقراطية في امريكا كلما مالت نحو 
 .(37) الخطأ

ذلك؛ يمكن القول أن "ل౎تحاد الفدرالي لبمريكي" يتمتع بقدر مقبول ديمقراطيا من نتيجة ل
للامركزية، اذ أن الولايات ل౎مريكية تتمتع بقدر متساو من الصلاحيات وفقا للدستور؛ الذي يحدد ا

ايضا الصلاحيات الحصرية للسلطات ل౎تحادية ومن اهمها "منع الولايات من سن تشريعات خاصة 
على اعتبار أن ذلك سلطة اتحادية حصرية، وكذلك ينظم الدستور الصلاحيات المشتركة بين بها 

المركز والولايات"، كل ذلك منح التجربة ل౎تحادية ل౎مريكية التي يزيد عمرها على القرنين نوعا من 
ذلك لم التكامل الذي جعل "الفدرالية ل౎مريكية" تبدو اكثر تماسكا من غيرها، على الرغم من أن 

يخلو من محاولات كانت تظهر بين الحين ول౎خر لمنح الولايات قدرا اكبر من اللامركزية، ل౎ أن 
 .(38)التقدم في هذا المجال كان ضئيلا

وباستثناء الصلاحيات الحصرية، فأن لمواطني كل ولاية امريكية "الحق في التمتع بجميع ل౎متيازات 
مريكيين في الولايات ل౎خرى"، كما أن كل ولاية مطالبة وفقا والحصانات التي يتمتع بها لبفراد لب 

للدستور بإحترام خصوصية الولايات ل౎خرى، و"يجوز للكونغرس ادخال ولايات جديدة إلى ل౎تحاد 
ل౎مريكي، ل౎ أنه لا يمتلك حق انشاء ولايات جديدة داخل حدود أية ولاية اخرى، كما لا يجوز الدمج 

 . (32)ثر لتشكيل ولاية واحدة، دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية"بين ولايتين او اك

اما على صعيد المؤسسات فأن لكل ولاية اشكال للسلطات تشبه من حيث الشكل تلك الموجودة في 
السلطات ل౎تحادية على المستوى "التشريعي والتنفيذي والقضائي"، ففيما يتعلق بالسلطة 

فيها "مجلس للشيوخ واخر للنواب"، كما تقسيم كل ولاية إلى دوائر التشريعية فأن كل ولاية 
انتخابية صغيرة لانتخاب الممثلين التشريعيين، وعلى المستوى التنفيذي فأن جميع الولايات يوجد 
فيها "حاكم يتم انتخابه من قبل الشعب بشكل مباشر؛ في ظل وجود دستور خاص بكل ولاية"، 

 .(22)ئية فأن للولايات محاكمها الخاصة بهاوفيما يتعلق بالسلطة القضا

 التجربة النيجيرية-3

عانت نيجيريا من صراعات أثنية عنيفة؛ في ظل وجود جماعات تنتمي إلى أعراق مختلفة؛ حولتها إلى  
الذي مثل تحولا سياسيا مهما في  5212ثلاث مناطق معزولة الواحدة عن ل౎خرى، حتى جاء عام 
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"مؤتمر لندن" الذي حضره الزعماء الثلاثة للشعب النيجيري الذين مثل  البلاد، بعد أن شهد عقد
كل منهم اقاليم "الشمال والشرق والغرب"، وهم كلا من "نامدي أزيكوي"، و"بافيمي أولوا"، و"احمد 
بلو"، وتم ل౎تفاق على منح السكان في ل౎قاليم الثلاثة وممثليهم قدر أكبر من الصلاحيات، كما جرى 

البداية لـ"لاتحاد الفدرالي في نيجيريا"، على أن يكون لكل  5216لى تفاهمات على عد عام التوصل إ
اقليم حق تشكيل مجلس وزراء خاص به، فضلا عن ممثلين في السلطات "التشريعية والتنفيذية 
ل౎تحادية"، وفي ذات العام عقد مؤتمر آخر في "لاغوس" تم عن طريقه سن دستور جديد اصبح 

ديد لنيجيريا وفقا للدستور هو "اتحاد نيجيريا الفدرالي"، وتم ل౎تفاق على أن تكون لاسم الج
"لاغوس" مستقلة؛ تابعة لأي من ل౎قاليم الثلاثة، وأن كانت من الناحية الجغرافية تقع ضمن اقليم 

لافات ، ل౎ أن الخ 5262، وعلى الرغم من استقلال نيجيريا عن  "ل౎حتلال البريطاني" عام (25)الغرب
بين ل౎قاليم لم تتوقف، وبدلا من أن يؤدي ل౎ستقلال إلى تحقيق لاندماج الوطني، فأنه كان بخلاف 
ذلك دافعا بإتجاه مزيد التوترات التي كانت تغذيها ل౎حزاب والقيادات التقليدية بهدف الحفاظ على 

ة، ل౎مر الي أدى إلى بروز ، عن طريق تعزيز ل౎نتماءات الفئوية على حساب الولاء للدول(23)مكاسبها
الفولاني" التي كانت  –جماعات لديها نتماء ضعيف للإتحاد، وأبرز هذه الجماعات هي "الهوسا 

، بعد (22)تسيطر على الشمال النيجيري، و"اليوربا" في الغرب، و"لايبو" في الجزء الشرقي من البلاد
ب تعدد ل౎نقلابات، وسيطرة ذلك عانت نيجيريا من عقود من عدم ل౎ستقرار السياس ي بسب

الذي أوجب  5222المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية حتى صدور دستور نيجيريا الحالي عام 
. ل౎ أن إقرار الدستور لم (24)التعددية، وابقى على الشكل ل౎تحادي للدولة عن طريق اقاليم فدرالية

تي تعاقبت على السلطة قي نيجيريا، نتيجة يكن حائلا دون إستمرار لاداء غير المنتج للحكومات ال
لعدم وجود تلاقي ورغبة كاملة في لاندماج داخل فئات المجتمع النيجيري؛ التي بقيت متصارعة فيما 
بينها؛ من أجل لاستحواذ على السلطة والغاء لاخر؛ لبمر الذي تسبب بتوترات سياسية متكررة 

ومن هنا برزت أهمية النظام الفدرالي كإطار لاحتواء  ،(21)كانت معرقلا لتداول السلطة بشكل سلمي
لانقسامات المجتمعية، إذ منحت لالية الفدرالية المكونات حق للمشاركة السياسية، ومنع جماعة 

، (26)واحدة واحد من ل౎ستحواذ على موارد الدولة وسلطتها، بهدف تصحيح مسار النظام السياس ي
يا تعد فدرالية من الناحية النظرية، قائمة على أساس التوزيع وعلى الرغم من أن الدولة في نيجير 

العادل للصلاحيات، ل౎ أنها لم تكن كذلك على ارض الوقع، إذ لم تتبنى الدولة ل౎تحادية في نيجيريا 
اعلى درجات "اللامركزية السياسية ولادارية"، فالتجارب اثبتت أنها تمارس اللامركزية بدرجة اقل 
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ي افريقيا مثل "اوغندا وجنوب افريقيا"، بعد أن استحوذت المؤسسة العسكرية على من دول اخرى ف
قدر واسع من عملية صنع القرار في في نيجيريا، حتى أن قياداتها لجأت في أكثر من مرة إلى لانقلاب 

 .(27)حين وجدت أن مصالحها تتعرض للخطر نتيجة للصدام مع القيادات السياسية

 لتنفيذية في النظم السياسية للدول ل౎تحاديةثالثا: دور السلطة ا

لتنفيذية في النظم النظم السياسية، فالسلطة التنفيذية بإختلاف طبيعة اتختلف السلطة 
لجمهورية، كما أن النظم السياسية سواء كانت تتبع التنفيذية في النظم البرلمانية ليست كالسلطة ا

لتنفيذية، وأثبتت الدساتير للسلطة الحدود التي تضعها النظام البرلماني أم الجمهوري؛ تبقى رهينة ل
تجارب كثير من الدول أن هذه السلطة قد تكون واحدة، وقد تكون ثنائية برئيس للدولة، ورئيس 
للحكومة، ونتيجة لذلك فأن السلطة التنفيذية في الدول لاتحادية ليست على نمط واحد بسبب 

 عت الفدرالية.اختلاف النظم السياسية للدول التي اتب

 السلطة التنفيذية في النظم ل౎تحادية البرلمانية-5

لبرلماني على أساس وجود منصبين؛ أحدهما "لرئيس الدولة أو التنفيذية في النظام السلطة اتقوم 
الملك"، ولاخر "لرئيس مجلس الوزراء"، ومن أبرز سمات تلك السلطة في هذه الحالة هو أن الرئيس 

ن يعد رئيسا للسلطة التنفيذية، ل౎ أنه لا يمتلك قدرات سياسية تمكنه من أو الملك؛ وأن كا
السيطرة على كل ل౎مور المتعلقة بالحكم، لذا فأن السلطات التنفيذية تتركز بشكل حقيقي بيد 
رئيس مجلس الوزراء الذي يعد المسؤول التنفيذي لبول، كما أنه يكون في الوقت ذاته خاضعا إلى 

 .(28)تمارس عليه من قبل البرلمانالرقابة التي 

 رئيس الدولة -أ

تأثرت دساتير كثير من الدول بنظرية "مونتسكيو" التي نظمت العلاقة بين "السلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية"، إذ أن هذه الدساتير تشير بشكل صريح إلى وجود سلطة يكون 

، وعلى الرغم من أن دساتير التي تبنت النظام (22)ةلتنفيذيالسلطة ارئيس الدولة جزءا منها؛ هي 
البرلماني قد عملت على تقليل "المسؤولية السياسية" الملقاة على عاتق رئيس الدولة؛ وجعلتها من 
مسؤولية رئيس الحكومة؛ كونه مسؤولا أمام السلطة الرقابية للبرلمان، ل౎ أن بعض الصلاحيات 

يان تشريفية، حتى أن بعض الدول جعلت من توقيعه اجراءً لا بقيت للرئيس وأن كانت في اغلب ل౎ح
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يحمل اكثر من دلالات رمزية، دون أن يكون له حق ل౎عتراض؛ كما هو الحال في بريطانيا، لكن لا 
يمكن اعتبار ذلك أمرا ساريا في جميع الدول، لأن بعض التجارب تركت للرئيس حق التمتع 

 .(42) باختصاصات مهمة

س الدولة اعلى منصب في هرم السلطة التنفيذية في الهند، وعلى الرغم من ذلك ويعد منصب رئي
فأن صلاحياته محدودة، غير أن تجارب الحكم في الهند اثببت وجود قدرة لدى بعض الرؤساء على 
انتزاع صلاحيات مكنتهم من المساهمة بشكل فاعل في صنع القرار، ويمكن للرئيس الهندي التمتع 

خلال الظروف غير ل౎عتيادية؛ التي تتطلب قرارات استثنائية؛ مثل الحروب، بصلاحيات أوسع 
والكوارث، كما يحق لرئيس الهند الذي تكون ولايته بحسب الدستور خمس سنوات، توقيع القوانين 
التي يقرها البرلمان، ومن وجابه أيضا الحفاظ على الدستور، وإصدار أوامر اخلاء السجون من 

. وتشابه صلاحيات الرئيس العراقي (45)ي عن طريق اصدار قرارات خاصة بذلكالنزلاء بشكل جزئ
صلاحيات الرئيس الهندي؛ من حيث حماية الدستور، والمصادقة على القوانين التي يشرعها مجلس 
النواب، وإصدار مراسم العفو العام، يضاف إلى ذلك حق الرئيس في المصادقة على ل౎تفاقيات 

بعد مصادقة مجلس النواب عليها، والمصادقة على احكام ل౎عدام، كما أن والمعاهدات الدولية؛ 
لرئيس الجمهورية في العراق ميزتان لا تمنحان لرئيس الدولة في الهند هما: حق الرئيس العراقي 
بتكليف مرشح الكتلة ل౎كبر الفائزة في ل౎نتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 

من الدستور العراقي والتي منحت رئيس  85أما الميزة ل౎خرى فهي التي وردت في المادة شهر واحد، 
 .(43)الجمهورية الحق بإشغال منصب رئيس مجلس الوزراء في حال خلو المنصب لأي سبب كان

وقد تسببت صلاحيات رئيس الجمهورية في العراق بخلافات سياسية حادة خلال أزمة تشكيل 
 3252عت بعد إستقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني الحكومة؛ التي اندل

نتيجة للاحتجاجات الشعبية، حين اتهمت قوى سياسية مؤثرة الرئيس العراقي برهم صالح بتكليف 
عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة دون العودة للكتلة البرلمانية ل౎كبر؛ التي يمنحها الدستور حق 

انسحب الزرفي من الترشيح بعد رفضه من قبل كتل برلمانية كبيرة، قام بعدها رئيس الترشيح، وقد 
آيار  7الجمهورية بتكليف مرشح الكتل السياسية مصطفى الكاظمي الذي نال ثقة مجلس النواب في 

3232. 
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ه، ونتيجة لذلك يمكن القول أن الهند والعراق دولتين إتحاديتين برلمانيتين؛ وهذا يمثل وجه للتشاب
ل౎ أن لرئيس كل منهما صلاحيات تختلف عن ل౎خرى، يتميز فيها الرئيس العراقي على الهندي 
بصلاحيات مهمة؛ تتمثل بكونه حلقة الوصل التي لا يمكن تجاوزها بين الكتل البرلمانية الكبيرة، 
ومنصب رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن كونه صاحب الحق برئاسة مجلس الوزراء؛ في حال خلو 

 المنصب، وهذا ما لا يحدث في الهند.

ويتم انتخاب رئيس الدولة في الهند؛ عن طريق "مجمع انتخابي"؛ يضم اعضاء السلطة التشريعية في 
المركز، وكذلك اعضاء "مجالس الولايات"، ويشترط الدستور الهندي وجود نائب واحد للرئيس من 

لحة؛ في حال حدث غياب للرئيس لأي سبب دون صلاحيات، ل౎ أنه يتولى مهمة تصريف القضايا الم
، كما أن الرئيس (44)، في حين أن "الدستور العراقي يتيح وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية"(42)كان

العراقي يتم انتخابه باغلبية ثلثي مجلس النواب ل౎تحادي فقط، دون مشاركة اعضاء المجالس 
 .المحلية في المحافظات، وبرلمان إقليم كردستان

/ثانيا والتي تنص على لاتي: "تنظم بقانون 63وعلى الرغم من وجود نص دستوري واضح في المادة 
أحكام اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية"، ل౎ أن السلطة التنفيذية التي نتجت عن انتخابات 

اضحا في في العراق شهدت غياب نواب رئيس الجمهورية لبمر الذي يؤشر وجود خللا و  3258آيار 
 هذا المجال بسبب:

أن عدم اختيار نائب واحد أو اكثر لرئيس الجمهورية يمثل تعطيل لمادة دستورية صريحة لا تقبل -5
 التأويل.

تأكيد المحكمة لاتحادية على دستورية مناصب نواب رئيس الجمهورية، إذ اصدرت في تشرين -3
يدر العبادي الذي الغى هذه المناصب ضمن قرارا ببطلان قرار رئيس الوزراء لبسبق ح 3256ل౎ول 

 .3251حزمة اصلاحات حكومية اصدرها في آب 

أن عدم وجود نائب واحد على ل౎قل لرئيس الجمهورية قد يتسبب بأزمة في حال غياب الرئيس لأي -2
سبب كان، لا سيما إذا كان هناك أستحقاقات مهمة مثل تكليف رئيس وزراء جديد، والذي ينبغي أن 

 من الدستور. 76من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة يتم 

 مجلس الوزراء -ب
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أوجب الدستور الهندي وجود مجلس وزراء، ورئيس للمجلس، ويقوم المجلس بتقديم المشورة لرئيس 
الدولة الذي يكون ملزما بالأخذ بها، لكنه يمتلك فقط حق الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر 

حق الموافقة لحكومة، كما له الدولة بتعيين رئيس احق رفضها، ويقوم رئيس فيها، دون أن يمتلك 
على قبول تعيين الوزراء؛ بعد أن ترده قائمة ترشيحات بأسمائهم من رئيس الوزراء؛ الذي يكون هو 
وحكومته مسؤولون امام "مجلس الشعب"، وقبل تولي الوزراء مناصبهم فأنهم يخضعون لجلسة 

عضاء حكومته ، في حين أن "رئيس مجلس الوزراء وا(41)سرية مع رئيس الوزراء يؤدون خلالها القسم
في العراق يؤدون اليمين الدستوري أمام مجلس النواب"، كما أن الرئيس العراقي لا يمتلك حق 
تعيين رئيس الحكومة؛ كما يحدث في الهند؛ بل له الحق فقط في تكليفه بناءً على اقتراح من الكتلة 

النواب، ل౎ أن مجلس  البرلمانية ل౎كبر؛ ليتم بعد ذلك التصويت عليه مع وزراء حكومته في مجلس
الوزراء العراقي يشابه مجلس الوزراء الهندي من ناحية خضوع المجلسين إلى رقابة السلطة 

 .(46)التشريعية

 ౎وعلى الرغم من عدم أشتراط الدستور بأن يكون رئيس مجلس الوزراء في الهند من حزب معين، ل
من الحزب الفائز ل౎ول في ل౎نتخابات  أن العرف السياس ي جرى على أن يكون المرشح لرئاسة المجلس

التشريعية، وفي حال لم يتم لاتفاق على رئيس مجلس الوزراء وتمريره؛ يتم اللجوء إلى "انتخابات 
، وبخلاف ذلك فأن الدستور العراقي لم يتطرق إلى "ل౎نتخابات المبكرة" في أي من (47)تشريعية مبكرة"

لمانية دورية؛ تجري كل اربع سنوات، كما أن الدستور نصوصه، واكتفى بالحديث عن انتخابات بر 
 العراقي يختلف عن الهندي في منحه الحق لـ"لكتلة البرلمانية ل౎كبر" بترشيح رئيس الوزراء.

ومن خلال دراسة تجربتي الهند والعراق البرلمانيتين يتضح أن صلاحيات السلطة التنفيذية تختلف 
 ت نمط الحكم المتشابه.من سلطة إلى اخرى حتى بين الدول ذا

ومن أهم نقاط ل౎ختلاف بين السلطة التنفيذية في الدولتين؛ هو أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس 
الدولة في الهند؛ تفوق تلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في العراق، فالرئيس الهندي يعد المسؤول 

. (48)سا في الوقت ذاته لـ"مجلس الولايات"التنفيذي ل౎ول في الدولة، كما أن نائب الرئيس يكون رئي
بينما يتمتع الرئيس العراقي بصلاحيات اقل؛ اذ أن اغلب الصلاحيات تذهب لرئيس مجلس الوزراء؛ 
الذي يكون هو المسؤول التنفيذي لاعلى في العراق، فضلا عن كونه "القائد العام للقوات 

"اقتراح القوانين على مجلس النواب، ورسم المسلحة"، بالاضافة إلى امتلاكه صلاحيات اخرى مثل 
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السياسة العامة وتنفيذها، واعداد مشروع موازنة الدولة ل౎تحادية، والتفاوض بشأن المعاهدات 
 ول౎تفاقيات".

 السلطة التنفيذية في النظم لاتحادية الرئاسية  -3

ئيس الدولة الذي يتمتع أن السلطة التنفيذية في النظم ل౎تحادية الرئاسية غالبا ما تكون بيد ر 
بصلاحيات متعددة ذات نطاق واسع، في ظل انعدام رئيس لمجلس الوزراء يتقاسم الصلاحيات مع 
رئيس الدولة الذي يكون رئيسا للحكومة في الوقت ذاته، إذ يمتلك الرئيس حق تعيين الوزراء، وحق 

ر تكون صادرة بإسم رئيس إقالتهم لأنهم يخضعون للمسؤولية أمامه، كما أن القرارات التي تصد
 .(42)الدولة، وليس بإسم مجلس الوزراء كما في النظم البرلمانية

وقد نشأ النظام الرئاس ي الذي يمنح القدر لبكبر من السلطة لرئيس الدولة في دولة إتحادية هي 
لرئيس في مؤتمر فيلادلفيا، ودليل اهمية ا 5787الولايات المتحدة لبمريكية التي وضع دستورها عام 

في هذا النظام هو أن تسميته أستمدت من الرئيس ل౎مريكي، ويقوم النظام الرئاس ي في الولايات 
 :(12)المتحدة لبمريكية يقوم على ركيزتين هما

أن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة ل౎مريكية هي سلطة واحدة أسندت إلى رئيس الدولة -5
لى الوزراء دون وجود مجلس لهم، ويستمد رئيس الدولة الذي يدير شؤون الحكم، وله سلطة ع

 القوة عن طريق انتخابه بشكل مباشر من قبل الشعب.

وجود فصل جامد بين السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الدولة، والسلطة التشريعية، إذ يتولى -3
مظاهر الرئيس اختصاصات تنفيذية واسعة بمعزل عن السلطة التشريعية، دون وجود أي من 

 التعاون بين السلطتين.

وكذلك الحال في نيجيريا وهي دولة أتحادية رئاسية تكون السلطات التنفيذية والحكومة فيها بيد 
رئيس ل౎تحاد الذي يكون رئيس للدولة، ورئيس للسلطة التنفيذية، والقائد العام للقوات المسلحة في 

عب لاربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، الوقت ذاته، ويتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الش
ل౎ أن ما يميز نيجيريا عن الولايات المتحدة ل౎مريكية هو وجود من يساعد الرئيس النيجيري في ادارة 
الدولة بموجب الدستور، وهم كل من نائب الرئيس ومجلس الوزراء، ويتم انتخاب نائب الرئيس من 

 .(15)مهمة اختيار اعضاء مجلس الوزراء قبل الشعب، بينما يتولى رئيس الدولة
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ولا يقتصر ل౎ختلاف على ذلك، إذ توجد اختلافات اخرى من حيث أسس ومتطبات السلطة 
التنفيذية في الدولتين، فالصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة ل౎مريكية 

ها القائم على أساس الفصل شبه المطلق بين ساهمت بشكل أو بأخر في تعزيز النظام الديمقراطي في
السلطات، إذ يقوم الرئيس بأختيار وزرائه ومستشاريه وكبار المسؤولين بعيدا عن التدخل والرقابة 
خلال مدة ولايته، ل౎ أن التطبيق اثبت أن ذلك غير ممكن في دولة اتحادية من عالم الجنوب مثل 

داد، وسوء استخدام السلطة، وهيمنة رئيس الدولة على نيجيريا، لأنه غالبا ما يؤدي إلى لاستب
، حتى أن استئثار رئيس الدولة بالسلطة وعدم منح الولايات التابعة للأتحاد (13)الحياة السياسية

و  5267اعوام بين  2النيجيري حقوقها التي وردت في الدستور تسبب بإندلاع حرب أهلية استمرت 
لية، ل౎ أن توقف الحرب لبهلية لم يوقف عمليات ل౎غتيال ، تلاها انقلابات عسكرية متتا5272

للضباط والمسؤولين، وعمليات القتل والخطف المتبادلة بين الجماعات النيجيرية المختلفة، كل ذلك 
زاد من مخاوف ل౎قليات في الولايات الذين دفعوا الثمن ل౎كبر لعدم لاستقرار السياس ي في 

 .(12)نيجيريا

من اجل منحها قدر اكبر  5225ولاية منذ عام  22زيادة عدد الولايات في نيجيريا إلى وعلى الرغم من 
من الصلاحيات بهدف تخفيف التوترات السياسية ول౎جتماعية، ل౎ أن ذلك لم يخفف كثيرا من 

، إذ قام الرؤساء وابرزهم الجنرال بابانجيدا (14)مركزية السلطة التنفيذية التي يمارسها رئيس الدولة
اجراء تعديلات على عدد من مواد الدستور بالشكل الذي يتماش ى مع حكم المؤسسة العسكرية ب

التي ينحدر منها بابانجيدا الذي استخدم القوة على نطاق واسع لفرض قراراته غير مبالي بالتوترات 
ل౎  ، لكن ذلك وأن حقق اندماجا شكليا ضمن لاتحاد النيجيري (11)الداخلية ول౎نتقادات الخارجية

أن هذا لبندماج كان مؤقتا لأن قضية تفكك الجماعات لبثنية بقيت تمثل خطرا دائما يهدد نيجيريا 
. وبخلاف ذلك فأن الولايات المتحدة لبميركية لم تشهد مثل هذه لاضطرابات (16)بين الحين ولاخر

لحكم في تعزيز بسبب مساهمة السلطة التنفيذية الممثلة برؤساء الدولة الذين تعاقبوا على ا
لاستقرار السياس ي في مختلف الولايات عن طريق اعتماد لانتخابات الدورية الضامنة لعدم حدوث 
اضطراب سياس ي، إذ يرى ألكس ي دوتوكفيل في كتابه "عن الديمقراطية في أميركا"، أن دورية 

ابات في فترات ل౎نتخابات هي الضامن لتداول السلطة بين الرؤساء، لاعتقاده أن اجراء ل౎نتخ
يزيد من احتمالات الصراع الناتج عن لافراط في استخدام وسائل  –أي كل عام أو عامين  –متقاربة 
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الفوز التي تؤدي إلى التغيير المستمر، في حين أن اجراء ل౎نتخابات في فترات متباعدة يؤدي إلى 
ل౎ولى عرضة لعدم لاضطراب السياس ي، ويضيف دوتوكفيل ))هكذا تكون الدولة في الحالة 

لبستقرار من جهة، كما أنها قد تشهد ثورة من جهة ثانية، فالحالة ل౎ولى تس ئ إلى جودة الحكم، 
، وعن طريق اتباع الشكل الحالي للسلطة التنفيذية يكون الفدراليين (17)والثانية تهدد وجود الحكم((

القائم على قوة سلطة رئيس الدولة،  في الولايات المتحدة ل౎مريكية قد جمعوا بين النظام الجمهوري
وفي الوقت ذاته حافظوا على قدر مناسب من التعددية التي تحولت بمرور الوقت إلى ثنائية حزبية 
لا تتيح لحزب محدد ل౎ستئثار بالسلطة لفترة طويلة كما يحدث في عالم الجنوب سواء كان في 

 .(18)نيجيريا، أو في دول اتحادية رئاسة اخرى 

 ـمــةالـخــات

بعد لانتهاء من البحث في دور السلطة التنفيذية في تجارب الدول لاتحادية بالإعتماد على نماذج 
 مختارة، توصلنا إلى النتائج لاتية:

أن دور السلطة التنفيذية في الدول لبتحادية الرئاسية يكون مقترنا برئيس الدولة وحده الذي -5
مهمة أبرزها رئيس مجلس الوزراء الذين يمتلك حق  يمارس في الوقت ذاته صلاحيات تنفيذية

تعيينهم، بخلاف الدول لبتحادية البرلمانية التي تقسم فيها الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الدولة أو 
 الملك من جهة، ومجلس الوزراء من جهة اخرى، مع وجود ميل لتمتع مجلس الوزراء بصلاحيات اكبر.

سلطة التنفيذية في الدول لبتحادية أن هذه السلطة يمكن أن تعمل اتضح من خلال البحث في ال -3
بقوة في الدول الرئاسية التي يتمتع فيها رئيس الدولة بصلاحيات واسعة تمكنه من اتخاذ القرارات 
المصيرية، وعن طريق دراسة تجربتي الولايات المتحدة ل౎مريكية ونيجيريا فأن صلاحيات الرئيس في 

تلفت بعضها عن ل౎خرى ل౎ أنها تشير إلى وجود تفوق واضح للسلطة التنفيذية على الدولتين وأن اخ
 بقية السلطات سواء كان في مركز لبتحاد أو في الولايات ولبقاليم.

_ اختلفت صلاحيات رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، في الدولة لبتحادية البرلمانية من تجربة 2
السلطة في الهند تكون بيد مجلس الوزراء مع منح صلاحيات نسبية  إلى اخرى، وعلى الرغم من أن

لرئيس الدولة، فأن مجلس الوزراء العراقي يتمتع بصلاحيات أوسع بكثير من تلك الممنوحة لنظيره 
الهندي، حيث تمتلك الحكومة العراقية حق رسم السياسات وتنفيذها، كما أن رئيسها ووزراءه يتم 



    دور السلطة التنفيذية في التجارب لاتحادية: دراسة في نماذج     م0201 (26) العدد -العلوم السياسيةمجلة 
 مختارة

466 

 

مثلي الشعب في مجلس النواب، ولا يتم انهاء عملهم ل౎ عن طريق تصويت التصويت عليهم من قبل 
 المجلس ذاته بحجب الثقة عنهم.

يمكن القول أن الهند والعراق دولتين إتحاديتين برلمانيتين، ل౎ أن لرئيس كل منهما صلاحيات  -4
ل بكونه حلقة تختلف عن ل౎خرى، يتميز فيها الرئيس العراقي على الهندي بصلاحيات مهمة تتمث

الوصل التي لا يمكن تجاوزها بين الكتل البرلمانية الكبيرة، ومنصب رئيس مجلس الوزراء، لأن الرئيس 
العراقي هو صاحب الحق وفقا للدستور بتكليف مرشح الكتلة ل౎كبر بتشكيل الحكومة، فضلا عن 

 حدث في الهند.كونه صاحب الحق برئاسة مجلس الوزراء في حال خلو المنصب، وهذا ما لا ي

أن وجود الدول لاتحادية لا يعني بالضرورة أن هذه الدولة تطبق مبادئ الديمقراطية بشكل  -1
كامل، لأن لبمر يبقى نسبيا يحكمه مدى التزام السلطة التنفيذية بالحدود التي وضعتها لها 

 الدساتير.
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